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الزیدي یزور دیوان الرقابة المالیة ویصدر عدة توجیهات

نخیل نیوز ـ متابعة

أجرى رئیس مجلس الوزراء السید علي فالح الزیدي، الیوم الثلاثاء، زیارة إلی مقر دیوان الرقابة المالیة الاتحادي، ترأس خلالها

اجتماعاً مشترکاً ضمّ رئیس دیوان الرقابة المالیة الاتحادي، ورئیس هیأة النزاهة، بحضور وزیر المالیة، خُصص لبحث آلیات

تعزیز الرقابة الوقائیة وحمایة المال العام وتطویر إجراءات تدقیق العقود الحکومیة.

 ًالوجه الأمثل، مشددا  وأکد السید رئیس مجلس الوزراء أن المسؤولیة تقتضي العمل الجاد والإنجاز وإتمام الواجب

وجوب تحمل الجمیع لمسؤولیاتهم القانونیة والوطنیة.

ووجّه باعتماد مبدأ التدقیق القبلي للعقود قبل توقیعها، بوصفه إجراءً وقائیا یهدف إلی معالجة المشکلات قبل

وقوعها، لأنه یمثل حصانة للمؤسسات، ودعا دیوان الرقابة المالیة وهیأة النزاهة إلی أن یکونا عین الدولة  اکتشاف

الثغرات ومعالجتها قبل أن تتحول إلی مشکلات أو ملفات فساد.

و هذا الصدد وجّه رئیس مجلس الوزراء بتشکیل فریق متخصص من دیوان الرقابة المالیة یتولی مهمة التدقیق القبلي

للعقود، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أیام عمل، مع تحدید سقوف وقیم العقود التي تخضع لهذا النوع من التدقیق، بما یحقق

سرعة الإنجاز وکفاءة الرقابة  آن واحد.

کما شدد  ضرورة أن تکون العقود الحکومیة سلیمة من الناحیة القانونیة والفنیة، وأن تستند إلی أسعار عادلة

ومعقولة، مبیناً أن المغالاة  الکلف تعد من أبرز منافذ الفساد، الأمر الذي یتطلب التصدي لها بحزم، مع ضمان تنفیذ

المشاریع وفق المواصفات والجودة المنصوص علیها  العقود.

ودعا إلی ترسیخ العقلیة الوقائیة  العمل الرقابي، إلی جانب الدور الرقابي التقلیدي، مؤکداً أن دیوان الرقابة المالیة

وهیأة النزاهة یمثلان درع الدولة  حمایة المال العام، وضمان حقوق المواطنین وهي مسؤولیة وطنیة وأخلاقیة.

وأشار إلی أهمیة إبعاد دیوان الرقابة المالیة عن أي اعتبارات سیاسیة أو محاصصات، وأن تکون معاییر الکفاءة والنزاهة

والمهنیة والحیاد هي الأساس  عمله، مجدداً التزام الحکومة بتقدیم جمیع أشکال الدعم والإسناد إلی الدیوان وهیأة

النزاهة لتمکینهما من أداء مهامهما بکفاءة واستقلالیة.


